دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث(14)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والمهتدين بهديه، والمستنّين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد: فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح "الباعث الحثيث" المقررة على السنة الأولى بمعهد إعداد الدعاة بالمنصورة. وقفنا عند النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. كنا قد انتهينا من الكلام عن المنكر. وإن كان يوجد تفصيل أكبر، لكن نحاول أن نختصر قدر المستطاع. أيضاً مسألة عدّ الاعتبار كنوع من أنواع المصطلح. ما هو الاعتبار؟ أصلاً؟ الاعتبار: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾. الاعتبار من النظر إلى الشيء ومراعاة حاله. إذاً الاعتبار: أن تنظر إلى الشيء وأن تراعي حاله، أن تتفكر، أن تقيس الأمور بالأمور. ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾. في الاصطلاح هو: جمع الطرق وصبرها. جمع طرق، جمع الطرق وصبرها لحديثٍ ظُنَّ أن راويه انفرد به؛ ليُوقَفَ على تابعٍ لذلك الراوي أو شاهد. إذاً هو ليس نوعاً من أنواع البحث، عملٌ وشغلٌ للمحدِّث. أن يجمع الطرق، وأن تُختَبَرَ لحديثٍ يُظَنُّ أن راويه قد انفرد به، فهل يوجد له متابعات وشواهد أم لا؟ يوجد؟ طيب، ما هي المتابعات وما هي الشواهد؟ المتابعة لغةً: الموافقة. تابع فلانٌ فلاناً على كذا، أي وافقه على كذا. تابعتُه على رأيهِ أو وافقتُه على رأيهِ اصطلاحًا وُجِدَ أنْ راوٍ غيرُ صحابيٍّ، يعني أن نجدَ راويًا، أن نجدَ راويًا من غيرِ الصحابةِ. انتبه: من غيرِ الصحابةِ موافقًا راوٍ يُسَمَّى بِالِاعْتِبَارِ. أُعِيدُ. الآن أنا أبحثُ مثلًا في حديثٍ، وَجَدْتُ الحديثَ مِن طريقِ الْقَعْنَبِيِّ عن مالكٍ عن الزهريِّ عن محمدِ بنِ جب سيرينَ، إنما وجدتَ صحابِيًّا آخَرَ، ولنَقُلِ ابنَ عمرَ. مثلًا، تابَعَ أبا هريرةَ، إذًا يُسمَّى هذا. بالشاهدِ يُسمَّى. بالشاهدِ. أعِدْ صوِّرِ الإسنادَ أمامَ عينيكَ: حمَّادُ بنُ سلمةَ. عن أيوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي. بالمعنى، سواء كان عن الصحابيِّ نفسه أو عن غيره. يعني الحديث حديث أبي هريرة، فتابع ابن سيرين سعيد بن المسيَّب. إن كان باللفظ فيُسمَّى متابعًا، وإن كان بالمعنى فيُسمَّى شاهدًا. هذا القول الثالث. القول الثالث هو الذي عليه العمل واستقرَّ أنَّ المتابعات في مَن دون 00:14:11. طيب المتابعات على القول الثالث الذي استقرَّ عليه العمل أنَّ عندي حمادَ بنَ سلمةَ عن أيوبَ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ وجدتُ راويًا تابعَ حمادًا كالقعنبيِّ مالك. إذًا المتابعة هنا قاصرة. طيب، عندنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، انتبه. وعندنا مالك عن نافع عن ابن عمر بنفس الحديث أصبح شاهدًا أصبح شاهدًا، فهمت؟ ها؟ والله المستعان. أُعيد؟ الاعتبار أنني أجمع الطرق وأنظر فيها. فـ {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي} الْأَبْصَارِ}. جمع الطرق وسبرها، يعني اختبارها. السبر يعني الاختبار. لماذا؟ حديث أنا أختبر كل هذا في حديث بحيث أعرف هل اختلف في هذا الحديث وصلًا، إرسالًا، وقفًا، ورفعًا؟ هل فيه إدراج؟ هل فيه علة خفية؟ ها؟ أم أن الحديث له أكثر من إسناد، أم أن له إسناد واحد فقط؟ مثل حديث: {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ} بِالنِّيَّاتِ}. تظل تبحث تبحث، فلا تجد إسنادًا صحيحًا له إلا عن عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. خلاص، هذا حديث فرد. حديث فرد. تفرَّد به عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة. فستجد بعض الأحاديث انفرد بها إسناد واحد. فهذا الذي لفظًا ومعنى. ولذلك يا إخوان، الذي يقرأ منكم في السنن، في جامع الترمذي، سيجد أن الترمذي في الغالب جدًّا جدًّا، وأكاد أقول في كل حديث يقول: "وفي الباب". وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. ها؟ ما معنى "في الباب"؟ شواهد. تشهد لمعنى هذا الحديث. ليس شرطًا أن تكون باللفظ، إنما ولو بالمعنى. فهمتم؟ ما لي أرى الوجوه هكذا؟ يعني الوجوه الطيبة هذه، يعني أراها كأننا دخلنا إلى بحر وما عرفنا أن نخرج. أختصر اختصارًا أشد. لاعتبار أنني أجلس في مكتبتي، وعليكم الصح: أجمع طرق الأحاديث وأختبرها. المتابعة: أن أجد راويًا يتابع راويًا في الصحابي الواحد. الشاهد: أن أجد الحديث بمعناه أو بلفظه. ومعناها أكثرُ من صحابيٍّ بس انتهتْ القضيةُ إذا ما وجدتَ شاهدًا ولا متابعًا باللفظِ ولا بالمعنى، فالحديثُ يُسمى حديثًا فردًا. أتُريدون أكثرَ من هذا؟ أما بعدَ هذا، لا كلامَ. ويُغتفرُ في بابِ الشواهدِ والمتابعاتِ من الروايةِ عن الضعيفِ القريبِ الضع مشايخ البخاري، بل من كبار مشايخ البخاري. لأنه توفي سنة ثلاثمئة، عفواً، سنة ثلاث عشرة و مئتين من كبار مشايخ البخاري. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثراه، بحث بحثاً طيباً وأتى بشواهد عليه وطيب ومتابعات. لسند حديث أبي هريرة: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا" وتوصل إلى صحة الحديث وإلى دقة إمام أهل الصنعة. ولو انفرد خالد بهذا الحديث فله شواهد ومتابعات في خارج الصحيح. إذا البخاري لم يعتمد على خالد الخلد قطوش. عرفتم؟ هنا ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب، سويد بن سعيد. الحدثاني. قال ابن معين: "لو كنت أملك فرساً ورمحاً لغزوت سويد بن سعيد؛ لأنه راوي الحديث المنكر: "مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا". انفرد سويد بن سعيد والإمام مسلم روى له، لكن روى له في الشواهد والمتابعات. انتبه جداً في مسألة رواية أهل العلم للرواة، خاصةً من يا إخوان، الضعفاء أو الذين ضُعِّفوا. إسماعيل بن أبي أويس. ضعيف، ومِنْ حيث الدرجة، صدوق صدوق في نفسه، لكن لم يكن بالمدقق. لكن انتبه، لكن عَرَضَ أحاديثه على البخاري فانتقى منها صحيح الحديث ورواه في الصحيح انتقاءً عنه. أبو الزبير عن جابر ضعيفٌ، إلا في رواية الليث بن سعد عنه. هذه قواعد، فليس كل راوٍ يكون ضعيفاً روى له الشيخان أن نقول: "هو من رجال الشيخين". وهذا الذي أوقع الحاكم رحمه الله تعالى عليه في الخلل في مستدركه، فصحح أحاديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وليست على شرط واحد منهما. وضح الأول. أنا أريدكم أن تستوعبوا المسألة، وبعد هذا أفتح مجال الأسئلة. طيب، حياك الله يا عمر. ها! إذاً لا بد من النظر في الراوي الذي روى له الشيخان أو أحدهما، هل روى له في الأصول أم روى له في الشواهد والمتابعات؟ لأن الشواهدُ والمتابعاتُ يُغتفرُ فيها ما لا يُغتفرُ في الأصولِ، ضعفٌ يسيرٌ. فعندَ ذلك لا حرجَ. ولذلك نحن نقول: ضعيفٌ مع ضعيفٍ، أو مثلاً حديثٌ مرسلٌ مع حديثِ راويهِ سيءِ الحفظِ، مع قولِ صحابيٍّ صَحَّ عنه، يرتقي ذلك إلى الحسنِ. الراوي؛ ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا. وهذا البحثُ يُسمَّى عندهم الاعتبارَ. فإن لم يجدوا ثقةً رواه غيرُه، كان الحديثُ فردًا مطلقًا أو غريبًا كما مضى عندما شرحنا الحديثَ الغريبَ المطلقَ والغريبَ النسبيَّ. مثالُ ذلك أن يرويَ حمادُ بنُ سلمةَ حديثًا عن أيوبَ عن ابنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فينظرُ: هل رواه ثقةٌ آخرُ عن أيوبَ؟ فإن وُجِدَ كان متابعةً تامةً. وإن لم يُوجَدْ، فينظرُ: هل رواه ثقةٌ آخرُ عن ابنِ سيرينَ غيرُ أيوبَ؟ فإن وُجِدَ كان متابعةً قاصرةً. وإن لم يُوجَدْ، فينظرُ: هل رواه ثقةٌ آخرُ عن أبي هريرةَ غيرُ ابنِ سيرينَ؟ فإن وُجِدَ كان متابعةً قاصرةً. وإن لم يُوجَدْ، فينظرُ: هل رواه صحابيٌّ آخرُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرِ أبي هريرةَ؟ فإن وُجِدَ كان متابعةً قاصرةً أيضًا على التعريفِ الثاني، أو على الأمرِ الثاني، أو على القولِ الثاني في العلا غُمَّ عليكم فاقدروا له، إذًا الفرق في ماذا؟ فأكملوا العدة، وهنا فاقدروا له. لكن و وجدنا للشافعي رحمه الله تعالى عليه متابعًا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة قاصرة. عفوًا، وهذه متابعة تامة، أي متابعة لمن؟ للشافعي في مالك، يعني: الشافعي والقعنبي اتفقا في رواية عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: "فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ". إذًا المتابعة التامة القعنبي لمن؟ للشافعي. والمتابعة القاصرة: محمد بن زيد عن جده ابن عمر تابع عبد الله بن دينار. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ". وجدنا له شاهدًا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس. الحديث حديث حديث من ابن عمر، لكن جاء عن مَن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ سواء. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ". وذلك شاهدٌ بالمعنى. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي منهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وأنها أنواع ثلاثة. وقد تبيَّن مما سبق أن الاعتبار ليس نوعًا بعينه، وإنما هو هيئة، هيئة التوصل للنوعين. هيئة يُتَوَصَّلُ بها إلى النوعين. هل هذا يصلح متابعًا أم لا يصلح؟ هل هذا يصلح شاهدًا أم لا يصلح؟ المتابعات والشواهد، وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط. واحدًا فيُسمى شاهدًا. القول الثالث هو الذي عليه بعد ذلك، واستقرَّ عليه الاصطلاحُ أنَّ النظرَ يكونَ في الصحابيِّ، إذا كان الصحابيُّ واحدًا، سواءٌ كان باللفظِ أو بالمعنى، فيُسمى تابعًا أو متابعًا. وإذا كان الصحابيُّ مختلفًا، سواءٌ كان باللفظِ أو بالمعنى، فإنَّه يُسمى شاهدًا. طيب، فهمتَ؟ أنت الذي كتبتَ الإعادةَ هذه؟ قالت المعتزلةُ في ردِّ حديثِ قيسِ بنِ أبي حازمٍ: إنَّه كان يرى رأيَ الخوارجِ، وما قيمةُ كلامِ المعتزلةِ؟ ثم قيسُ بنُ أبي حازمٍ لم يَقُلْ -يعني- لم يكنْ من الخوارجِ. هذا لعلك تقصدُ عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ. حديثُ: "جنِّبوا صبيانَكم وصفَّكم مساجدَكم". هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا، وتَرجعْ فيه إلى السلسلةِ الضعيفةِ لشيخِنا، أو المقاصدِ الحسنةِ. بالنسبةِ للعمرةِ، صفةُ العمرةِ، هناك كتابٌ للشيخِ الألبانيِّ رحمه الله تعالى عليه في وصفِ المناسكِ. نعم. كيف نقومُ بجمعِ طُرُقِ الحديثِ؟ هذا بالتعبِ والنَّصَبِ. وإن كان مع التقدمِ والتقنيةِ هذه قد تيسَّرتْ. فأنتَ ستبحثُ في الفهارسِ أو -يعني- أنا ما أحبُّ الرجوعَ لهذا الجهازِ الجديدِ، ولا لم أفتحهُ يومًا من أجلِ أن أُ- أُخرجَ بها حديثًا، بل لا أعرفُ كيف يخرجُ فيه ابتداءً. فسترجعُ للفهارسِ وتنظرُ مثلًا لمتنِ الحديثِ هذا. المتنُ جاءَ من حديثِ فلانٍ، ستبدأُ تجمعُ من كلِّ الطرقِ التي تصلُ إليها. وتقسمُ، مثلًا، حديثَ ابنِ عمرَ، تنظرُ من مخرجِ الحديثِ، مخرجَ حديثٍ مثلًا: نافعٍ، وعن نافعٍ انتشرَ. فستجدُ نافعًا هو المحورَ، وتذكرُ: نافعٌ عن ابنِ عمرَ، أخرجهُ البخاريُّ من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ عن مالكٍ. طيب، الحمدُ للهِ. معنا مالكٌ عن نافعٍ. طيب، وغيرُ مالكٍ أيضًا عن نافعٍ؟ إذًا اسردْ كلَّ من روى عن هذا، واسردْ كلَّ من روى. وهكذا، يعني هو الاعتمادُ على الفهارسِ والرجوعُ للكتبِ. أن ترجعَ وأن تفتحَ الكتبَ بنفسكَ وأن تحصر الرواة إذا كانوا، مثلاً، الحديث جاء عن جمعٍ من الصحابة. طيب، فأنا سأجعل كل صحابي على حِدَةٍ، وأنظر الراوي عن الصحابي إذا كان الراوي عن الصحابي أكثر من راوٍ، فسأجعل كل راوٍ على حِدَةٍ، وهكذا إلى أن أجد واحدًا هو المُخرِج للحديث. المُخرِج بمعنى: أي الذي تفرَّعَ. مثل ماذا؟ مثل إيه خلاص، حديث فَرْدٌ، أن انفرد به، انفرد به صحابيٌّ واحدٌ. طيب. عنده. النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام، تارةً ينفرد به الراوي عن شيخه مالك عن الزهري، مثلاً كما تقدم، أو ينفرد به أهل قُطْرٍ كما يقال: تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو مصر أو ما شابه هذا. مثال ذلك الحديث. الحديث الذي رُوي. مثال ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في السنن، وغيره من حديث جابر في قصة صاحب الشَّجَّة، "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خِرْقَةً". فقد نقل الدارقطني في سننه بعد الروايات عقبه قول ابن أبي داود: "هذه سُنَّةٌ تفرد بها أهل مكة". هذه سُنَّةٌ، وإلا فـ الزيادة هذه غريبة ضعيفة، التي فيها "ويعصب" إلى نهايتها. لكن الشاهد هنا كلمة "هذه سُنَّةٌ تفرد بها أهل مكة". ونجد الغرائب هذه كثيرًا في كلام الطبراني، خاصةً في الغريب النسبي، خاصةً في الغريب النسبي. وقد يتفرد به واحد منهم، فيجتمع فيه الوصفان. يعني تفرد به أهل مصر، ويكون راوٍ يكون راويًا واحدًا. مثلاً. شعيب مثلاً رواه سعيد بن الحكم المصري، عن ابن وهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر. فهذا سند مصري. طيب، هذا سند مصري، لو لم يرويه إلا المصريون، فيكون فردًا من جانب أن هو تفرد به صحابيٌّ من جانب، وتفرد به أهل مصر من جانب آخر. وللحافظ الدارقطني كتاب في "الأفراد" في مئة جزء، ولم يُسبق إلى نظيره. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في "أطراف" رتبه فيها أطراف الأفراد. أظن هنا في مصر. فالأفراد إما أن يتفرد راوٍ بالحديث، وهذا الحديث الغريب والفرد الذي سبق، أو تفرد به أهل مَحَلَّةٍ أو أهل بلدةٍ، مثل سُنَّةِ التَّخْلِيلُ فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ، سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ: ابْنُ وَهْبٍ وَكَانَ حَاضِرًا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ. ثُمَّ رَوَى الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ مِصْرِيٍّ. فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، حَدِيثٌ جَمِيلٌ. لَوْ عَلِمْتُ بِهِ لَقُلْتُ بِهِ. فَصَارَ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. فَصَارَ يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ. بِالنِّسْبَةِ الْكِتَابُ هُوَ الْأَصْلُ وَنَحْنُ نَشْرَحُ. أَنَا بَعْضُ الْأَخَوَاتِ تَسْأَلُ: مَا أَهَمِّيَّةُ الْكِتَابِ؟ الْكِتَابُ هُوَ الْأَصْلُ وَنَحْنُ نَشْرَحُ الْكِتَابَ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ فَوَائِدَ نَذْكُرُهَا، فَاقْرَأْ الْكِتَابَ، لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ أَزِيدَ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ وَأُلَخِّصُ وَأَخْتَصِرُ، وَآتِي بِفَوَائِدَ. هَذَا هُوَ الشَّرْحُ، وَلِذَلِكَ الْحُضُورُ لَهُ اعْتِبَارٌ. فَالْكِتَابُ هُوَ الْأَصْلُ مَعَ الشَّرْحِ. الْكِتَابُ هُوَ الْأَصْلُ بِجِوَارِ الشَّرْحِ. وَأَنَا وَعَدْتُ، لَكِنْ يَعْنِي مَاذَا أَقُولُ؟ إِلَى اللَّهِ نَشْكُو مِنْ قِلَّةِ حِيلَتِنَا وَضَعْفِ قُوَّتِنَا. يَعْنِي أَنَا وَعَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ تَهْذِيبًا عَلَى الْبَعْثِ الْحَثِيثِ. فَعَسَى أَنْ يُوَفِّقَنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ. لَكِنْ هُوَ الِانْشِغَالُ وَالضَّغْطُ الَّذِي نُعَانِي مِنْهُ. فَإِذَا مَا كَتَبْنَا، نَكْتَفِي بِالشَّرْحِ. أسانيدُ روى بها الشيخانِ أو أحدهما، ويأتي بمتنٍ جديدٍ بمثلِ هذه الأسانيدِ. والمستخرَجُ. كالمستخرَجِ المطبوعِ. كالمستخرَجِ المطبوعِ. كالمستخرَجِ على البخاريِّ في شيخِه، أو شيخِ شيخِه، أو في الصحابيِّ. وقد يزيدُ بعضَ الألفاظِ. طيب، ما فائدتُه؟ له فوائدُ. قد يروي البخاريُّ أو مسلمٌ أو -يعني- هما عن راوٍ مدلِّسٍ، وقد عنعنَ في كتابيهما، ويأتي المستخرِجُ ليُثبتَ السماعَ. وقد يكونُ قد رُوِيَ الحديثُ عن راوٍ قد اختلطَ، والراوي عنه قبلَ الاختلاطِ، فيأتي المستخرِجُ براوٍ روى عنه قبلَ الاختلاطِ؛ لأنَّ بعدَ أيسر العلوم الشرعية، خاصةً علم المصطلح. نعم. النَّوعُ السَّابِعُ عشرَ في زيادةِ الثقة. ثقةٍ زادَ. لَفْظٌ انْفَرَدَ بِزِيَادَةٍ. لَفْظُهُ. والزِّيَادَةُ تَنْقَسِمُ لِقِسْمَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مخالفةً لبقيةِ الحديث، وإما أن تكون موافقةً. فإذا وُجِدَتِ المخالفةُ كانتْ شاذةً، وإذا وُجِدَتِ الأحكامُ المُحدَثَةُ، هلْ يُمْكِنُ أنْ تُبْنَى عليها عقيدةٌ؟ لا يُمْكِنُ أنْ تُبْنَى عليها عقيدةٌ. هلْ تقومُ على حديثٍ ضعيفٍ؟ وعلى حديثٍ حسنٍ؟ ها، ما رأيُكم؟ هلْ تقومُ العقيدةُ على الحديثِ الحسنِ 00:55:12.920 --> 0 الحديثُ ونُصرةُ السنةِ، يعني حُبَّ نُصرةِ السنةِ. وأن تعلو هي رفعةٌ لأهله، وقلَّ أن يشتغل إنسانٌ بالحديثِ إلا ورفعَ اللهُ قدرَه إن أخلصَ النيةَ. في ذلك. حتى المبتدعة. حتى المبتدع. يعني إمامُ الجهميةِ في عصرنا الشيخُ محمد زاهد الكوثري، إمامُ الجهميةِ، إلا أنَّ الرجلَ إذا تكلمَ يعني يُسمعُ له، وكان يُقدَّرُ. وحتى الشيخُ عبدُ اللهِ الغماريُّ، أو من قبلهِ أخوه الشيخُ أحمدُ الغماريُّ، أحمدُ بنُ الصديقِ الغماريِّ، وأخوه عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الصديقِ الغماريِّ، وأخوهم عبدُ العزيزِ الغماريُّ. مبتدعٌ، عضَّهُ اللهُ. والأخيرُ من مشايخِ عليِّ جمعةَ إجازةً، وافتخرَ بأنَّ معه إجازةً من اشتغلَ بالحديثِ، تجدُ أنَّ من اشتغلَ بالحديثِ قويتْ حُجَّتُه، خاصةً إذا اشتغلَ بالجرحِ والتعديلِ وعلمِ الرجالِ، وخذْ وردّ، يُلبِّسُ عليكَ إذا ما وفقهُ اللهُ وكان سنيَّ المنهجِ، المنهجِ، يُلبِّسُ عليكَ ويُضلُّك، وما تعرفُ كيف تخرجُ مما هو. هناك قواعدُ مرجوحةٌ، سوى أنَّ ابنَ حبانَ وثَّقَ. يعني الشيخُ عبدُ العزيزِ الغماريُّ، أنا كتبتُ الردَّ عليهِ بعنوانِ "فتحِ العزيزِ في الذَّبِّ عن" الألبانيِّ والردِّ على الغماريِّ عبدِ العزيزِ. الرجلُ هذا. يعني ماذا أقولُ؟ أنا لن أقولَ يكفي ما قلتُ في الكتابِ، لكنْ الشاهدُ: الحارثُ بنُ عبدِ اللهِ الأعورُ، يعني له أحاديثُ معدودةٌ على أصابعِ اليدِ في السننِ، وأنا جمعتُها في الكتابِ، ويذهبُ إلى أنه في أعلى درجاتِ مكذوبٌ، وأنَّ توثيقَ الحسنِ والحسينِ مكذوبٌ بالأسانيد. وأنَّ توثيقَ أحمدَ بنِ صالحٍ المصريِّ سرابٌ، وأنه لا يوجدُ توثيقٌ في الرجلِ إلا اختلافٌ لابنِ معينٍ؛ فمرةً يضعِّفه، ومرةً يقبله. فأنتَ أنتَ كمبتدئٍ صحيحٌ، ويُجعَلُ يردُّ على الشيخِ الألبانيِّ عليهِ رحمه الله، وأنَّ الألبانيَّ جاهلٌ بالقواعدِ، ويتلاعبُ بالقواعدِ والأصولِ، ويشكِّكُ. ولذلكَ تَبَنَّى قولَ الغماريِّ، وعلي جمعة، وواحدٍ من تلاميذِ الشيخِ الألبانيِّ المنكوسِ الذي نكَصَ على عقبيهِ وانتكَسَ، اسمهُ محمودُ سعيدٍ ممدوح. الذي ألَّفَ "تنبيهَ المسلمِ إلى تعدِّي الألبانيِّ على صحيحِ مسلمٍ"، وهو وإن كان أصابَ في بعضِ أحرفٍ يسيرةٍ، إلا أنَّه ملأَ كتابَه بظلماتٍ وجهالاتٍ وأباطيلَ وضلالاتٍ. للأسف، المبتدئُ يقول: الألبانيُّ يطعنُ في صحيحِ مسلمٍ! واللهِ لو طعنَ الألبانيُّ في صحيحِ مسلمٍ ما ساوى عندنا شيئًا. لكنَّ الألبانيَّ الذي يعظِّمُ الصحيحينِ أشدَّ تعظيمٍ، سيطعنُ في الصحيحينِ؟ مسلمٍ! فعندما تقرأُ علمَ ما أنا قلتُ، أيُّ إنسانٍ يشتغلُ بالحديثِ يجعلكَ ترتعدُ: "وهذا ضعيفٌ وهذا ثقةٌ وهذا وهذا". وأنتَ تخافُ، لكن عندما تكونُ عندكَ مَلَكةُ البحثِ والتتبُّعِ. ولذلكَ أقولُ: احرصوا على أن تكونوا محدِّثين. فإن لم تكونوا محدِّثين، فكونوا مُسنِدين. فإن لم تكونوا مُسنِدين، فكونوا حديثيِّين. مَن يعرفُ الفرقَ بين الثلاثةِ؟ الأختُ التي... هذا خارجَ الكتابِ يا أختي، هذه فوائدُ خارجَ الكتابِ. المحدِّثُ الذي درسَ الكتبَ الستةَ ومسندَ أحمدَ، وحفظَ جملةً مستكثرًا من المتونِ يستحضرُها، وكان عالمًا بالجرحِ والتعديلِ والعللِ والرجالِ إلى غيرِ ذلك. المسندُ الذي يروي الذي يروي وله أسانيدُ متكاثرةٌ. الحديثيُّ أي: المشتغلُ بالحديثِ. الحديثيُّ أي: المشتغلُ بالحديثِ. حديثُ زيادةِ الثقةِ. قلنا: إذا تفرَّدَ الراوي بزيادةٍ في الحديثِ عن بقيةِ الرواةِ عن شيخٍ لهم، وهذا الذي يُعبَّرُ عنه بزيادةِ الثقةِ، فهل هي مقبولةٌ أم لا؟ فيه خلافٌ مشهورٌ. فحكى الخطيبُ عن أكثرِ الفقهاءِ قبولَها، وردَّها أكثرُ المحدِّثين. ومن الناسِ مَن قال: إنِ اتَّحدَ مجلسُ السماعِ لم تُقبَلْ، وإن تعدَّدَ قُبِلَتْ. يعني؛ لأنَّ العددَ الكبيرَ، يعني غالبَ الظنِّ، بل يكادُ يكونُ مؤكَّدًا أنَّ العددَ الكبيرَ لا يمكنُ أن يخطئوا، وأن ينسوا، وأن يَهِموا، وأنَّ واحدًا هو الذي يحفظُ المجلسَ كاملًا. ومنهم مَن قال: تُقبَلُ الزيادةُ إذا كانت من غيرِ الراوي، بخلافِ ما إذا نشِطَ فروَاها تارةً وأسقطَها أخرى. يعني أنَّ الراويَ الواحدَ إذا زادَ فلا تُقبَلُ. وهذا قولٌ غيرُ جيدٍ؛ لأنَّ من الممكنِ أن ينشطَ فيرويَ الحديثَ كاملًا، ومن الممكنِ أن يأخذَهُ الكسلُ فيرويَ جزءًا من الحديثِ. لطلابه. ومنهم مَن قال: إن كانت مخالفةً في الحكمِ لما رواه الباقون لم تُقبَلْ، وإلا قُبِلَتْ. كما لو تفرَّدَ بالحديثِ كلِّه، فإنَّه يُقبَلُ تفرُّدُه به إذا كان ثقةً ضابطًا أو حافظًا. الراوي إذا تفرَّدَ بالحديثِ من أصلِه، لماذا؟ يُقبَلُ؟ لأنَّه لم توجَدْ مخالفةٌ، لم يوجدْ أحدٌ يقولُ: أنا رويتُ هذا الحديثَ وأنتَ تخالفُه. فهنا تُقبَلُ روايةُ الراوي الثقةِ لحديثِه ابتداءً. لكن الإشكالَ إذا خالفَ غيرَه وزادَ عليهم ما لم يَرْوُوه. فهمتُم الفرقَ؟ يعني مثلًا: حديثٌ رواه راوٍ عن راوٍ عن راوٍ عن راوٍ عن الصحابيِّ، وانفردَ، فهذا حديثٌ قائمٌ بذاتِه، ما وجدَ مَن قال: أنا أخالفُكَ في هذا الحديثِ. أما زيادةُ الثقةِ ففيها المخالفةُ، وبينها وبين الشاذِّ شَعرةٌ. وقد حكى الخطيبُ على ذلك الإ يعني لا يُسلَّم؛ لأن مالكًا لم ينفرد بهذا، بل وافقه على هذه الزيادة أكثر من واحد، فلم ينفرد رحمه الله تعالى. عليه، وسكت أبو عمر على ذلك. ولم يتفرد بها مالك؛ فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه مالك. ثم قال: ومن أمثلة ذلك حديث: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». تفرَّد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة: «وَتُرْبَتُهَا طَهُورٌ» عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني في صحاحهم من حديثه. أنا في أثناء هذا الكلام ذُكر أيضًا في مذكرة أصول الفقه، وأُثبت أن مدار الحديث على سعد بن طارق وما يوجد من يخالفه عمومًا. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. يعني عمومًا، مسألة زيادة الثقة مما أتعب العلماء من المتقدمين والمعاصرين. والخلاصة في هذا أختصر هذه المسألة في كلمات بحسب حالة المجلس نفسه. وإلا فهذا باب. وعليكم السلام. كان يكفي. أحسن. أقول: زيادة الثقة ما هي؟ زيادة الثقة هي 01:08:29.960 --> مخالفةٍ، فيُنظَرُ في الأمرِ الثاني وهو اتحادُ وهو اتحادُ المجلسِ أو انتبهْ! وإن كانَ المجلسُ فيُحكَمُ عليهِ بالشذوذِ؛ لأنَّ هذا مِنَ الوهمِ، فتوهيمُ الواحدِ أولى مِن توهيمِ الجماعةِ. وإن كانَ انتبهْ! وإن كانَ المجلسُ مختلفًا، قُبِلَتْ عمر، فهناك من أَثْبَتَ وهناك من نَفَى. إذ العلماء تكلموا، الأئمة تكلموا. هنا ما فائدة هنا نحن أن نُثْبِتَ أحدَ الطرفين؟ فإن أَثْبَتْنَا أحد الطرفين ترجح عندنا الأَصَحُّ والتضعيف. سعيد بن المُسَيَّبِ سمع من عمر أم لم يسمع من يتفرد وهل هي من الشذوذ ليست من الشذوذ تُقبَلُ أم لا تُقبَلُ كل هذا بجمع الطرق والاهتمام طيب نقف إن شاء الله عند النوع الثامن عشر معرفةُ المُعلَّلِ من الحديث وهذا نقف عنده ونرتب وأبشر إن شاء الله لأن علمُ العِلَلِ هو أخطرُ علوم الحديث على الإطلاقِ اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا وصلى الله وسلَّمَ وباركَ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
